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 اتفاقية بين 
 المملكة الأردنية الهاشمية

 والولايات المتحدة الأمريكية
 لتأسيس منطقة تجارة حرة

 ـــــــــ
 
 تمهيد

 
مريكية وحكومة الولايات المتحدة الأ   " ) الاردن( " ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية      

 ،" ) الولايات المتحدة " (
 ة والعلاقات الاقتصادية والتعاون بينهما ؛واذ تتطلعان الى تقوية أواصر الصداق

 واذ ترغبان في وضع قواعد واضحة للتجارة بينهما تخدم مصالحهما المتبادلة ؛
واذ تطمحان الى تحقيق مصالحهما المتبادلة من خلال تحرير التجارة وتوسيعها بـين              

 بلديهما ؛
مـا تبنتـه منظمـة      واذ تؤكدان عزمهما على تعزيز نظام التجارة المتعدد الأطـراف ك          

 التجارة العالمية وتدعيمه ، وعلى الإسهام في التعاون الاقليمي والدولي ؛
 واذ تدركان ان الاقتصاد الأردني لا يزال في طور النمو ويواجه تحديات خاصة ؛ 

واذ تدركان هدف التنمية المستدامة وتنشدان حماية البيئة والحفـاظ عليهـا وتعزيـز              
 يتوافق مع احتياجات كل منهمـا واهتماماتـه علـى مختلـف      الوسائل لتحقيق ذلك بما   

 مستويات التنمية الاقتصادية ؛
واذ تدركان ان عليهما بناء علاقاتهما في مجال التجارة والنشاط الاقتصادي بما يحقق             
رفع مستوى المعيشة ، وتشجيع النمو الاقتصادي ، وزيادة فرص الاستثمار والتنميـة             

 ، والاستخدام الأمثل للموارد في أراضيهما ؛والرخاء وتوظيف العمالة 
واذ ترغبان في رعاية الابداع والابتكار وتشجيع التجارة في السلع والخدمات التي هي             

 موضوع حقوق الملكية الفكرية ؛
واذ تدركان الحاجة الى زيادة الوعي العام للتحديات والفرص المترتبة علـى تحريـر              

 التجارة ؛
درتهما الانتاجية وزيادة تنافسية سلع وخدمات كل منهما علـى          واذ تتطلعان الى رفع ق    

 المستوى الدولي ؛
 
 



2

واذ ترغبان وانطلاقا من الالتزامات الدولية لكل منهما في رفع مستويات العمل وذلـك              
 من خلال تعزيز التعاون بينهما في أمور العمل ؛

 واذ تتطلعان الى تفعيل تشريعات البيئة والعمل لدى كل منهما ؛
 

 :فقد اتفقتا على ما يلي
 تأسيس منطقة تجارة حرة وعلاقة هذه الاتفاقية مع الاتفاقيات الأخرى: ١المادة 

 يؤسس طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها ووفقا لأحكامها منطقة تجارة حرة ، وذلك بما              ٠١
 ١٩٩٤مـن الاتفاقيـة العامـة للتعريفـة والتجـارة           ) ٢٤(يتفق مع أحكام المادة     

مـن الاتفاقيـة العامـة للتجـارة فـي الخـدمات            ) ٥(، والمادة    ") ١٩٩٤الجات("
 ").الجاتس("

 

 يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته قبل الطرف الآخـر وذلـك بموجـب                ٠٢
الاتفاقيات القائمة ، الثنائية والمتعددة الأطراف والتي يشكل كل منهما طرفا فيهـا ،              

اتفاقيـة منظمـة    ( " نظمة التجارة العالميـة     بما في ذلك اتفاقية مراكش المنشأة لم      
 " ).التجارة العالمية 

 

 لا تفسر هذه الاتفاقية بأنها تنتقص من أي من الالتزامات القانونية الدوليـة بـين                ٠٣
الطرفين التي تمنح سلعة أو خدمة ، أو مورّد لسلعة أو خدمة ، معاملة أفضل ممـا                 

 .تمنحه هذه الاتفاقية 
 

ما يفسر على أنه يعطي لأي طرف الحق باتخاذ اجراء يخـلّ            ) ١٧( ليس في المادة     ٠٤
 .بالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

 
 التجارة في السلع: ٢المادة 

 ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، فانه يتعين على كل طرف أن يزيـل                   ٠١
 الطرف الآخر ، وذلـك وفقـا        تدريجيا رسومه الجمركية على السلع ذات المنشأ من       

 . بالطرف في ذلك الملحق ١والجدول الخاص ) ١(٢للملحق 
 

 ).٢(٢السلعة المبينة في الملحق " سلعة ذات منشأ"  لغايات هذه الاتفاقية يقصد بـ ٠٢
 

من اتفاقية الجات   ) ٣(يمنح كل طرف سلع الطرف الآخر معاملة وطنية وفقا للمادة          ٠٣
ولهذه الغاية ، ومع مراعاة الملحق  .  الواردة عليها     والملاحظات التفسيرية  ١٩٩٤

 والملاحظـات   ١٩٩٤مـن اتفاقيـة الجـات       ) ٣(، يتم تضمين المادة     ) ٣(٢رقم  
 .التفسيرية الواردة عليها في هذه الاتفاقية بحيث تكون جزءاً منها 

 
 ة كلا من الجدول وملاحظاته الترويسي"  الجدول" لغايات هذه الاتفاقية تشمل عبارة ١
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، لا يجوز لأي طرف أن يستحدث رسما جمركيا او قيـدا            )٣(٢مع مراعاة الملحق     ٠٤

 .كميا على الواردات من الطرف الآخر ما لم يسمح بذلك في هذه الاتفاقية 
 

 اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ غير تاريخ الأول من كانون الثاني ، فـان                 ٠٥
وجدول كل من الطرفين فـي ذلـك        ) ١(٢ الملحق   ، ولغايات " السنة الأولى " عبارة  

الملحق ، تعني ذلك الفترة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الى نهاية السنة التقويميـة               
 .الميلادية 

ويسري مفعول تخفيضات الرسوم الجمركية في الجدول الخاص بكـل طـرف فـي              
لة تعنـي عبـارة     وفي هذه الحا  . اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية       ) ١(٢الملحق  

ذلك التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية       " الأول من كانون الثاني من السنة الأولى        "
 . حيز النفاذ 

 
 التجارة في الخدمات: ٣المادة 

 تطبق هذه المادة على الاجراءات التي يتخذها أي من الطرفين والتي تـؤثر علـى                ٠١
 .التجارة في الخدمات بينهما 

 
) ١(علق بالنفاذ الى السوق من خلال أنماط التوريد المحددة في المـادة             فيما يت ) أ (٠٢

من اتفاقية الجاتس ، يمنح كل طرف خدمات وموردي خدمات الطـرف الآخـر              
معاملة لا تقل عن تلك المعاملة المبينة في جدول تعهداته الوارد فـي الملحـق               

وبالنسـبة   . ، وذلك وفقا للشروط والقيود المتفق عليهـا والمبينـة فيـه           ) ٣(
للقطاعات التي تم اتخاذ تعهدات بشأنها ، فانه لا يجوز لأي طرف أن يمارس أو               

من اتفاقية الجاتس   ) و (–) أ) (٢(١٦يتخذ أيا من الاجراءات المحددة في المادة        
سواء على مستوى اقليمي او على مستوى كامل أراضيه ما لـم يـنص علـى                

 ) .١(٣د في الملحق خلاف ذلك في جدول تعهداته الخاصة الوار
 

، ومـع   )١(٣بالنسبة للقطاعات المدرجة في جدول خدماته الوارد في الملحق          ) ب(
مراعاة أي شروط او تحفظات مبينة في الجدول ، فانه يتعين على كل طرف ان               
يمنح خدمات وموردي خدمات الطرف الآخر ، معاملة لا تقل عن المعاملة التي             

شابهة وموردي الخدمات المشابهة لديه ، وذلك       يمنحها هذا الطرف للخدمات الم    
 .فيما يتعلق بجميع الاجراءات التي لها أثر على توريد الخدمات 
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 ينشىء أي تعهد يتعلق بالنفاذ الى السوق أو       ٢ مع مراعاة أحكام الفقرة ج     ٠١) ج(
المعاملة الوطنية يكون مدرجا في جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق           

 بين الطرفين كما لو كان ذلـك التعهـد   )٢(لحقوق والالتزامات  ذات ا ) ١(٣
  .)٣(مدرجا في جدول تعهدات ذلك الطرف الملحق باتفاقية الجاتس 

 
ان أحكام اتفاقية الجاتس التي ينبغي ان تفسـر بأنهـا تنشـىء حقوقـا               ٠٢

) ١(٦مكـرر والمـادة     ) ٣(المـادة   : والتزامات بموجب هذه المادة هي      
) ٢(و ) ١(٨، والمـادة  ) ٢(و) ١(٧، والمـادة  ) ٦( و)٥(و ) ٣(و )٢(و
 ٢٠و١٨و١٧ و ١٦و  ) ٢(١٥و١٤و  ) ١(١٣و١٢و١١و٩والمواد  ) ٥(و
 والملحق المتعلق بانتقال الأشخاص الطبيعيـين مـن مـوردي           ٢٧و) ٢(

الخدمات بموجب الاتفاقية ، والملحق المتعلق بالخدمات المالية ؛ والملحق          
؛ والملحـق   ) ٦(،) ٤(،) ٣(،) ٢(،  ) ١(ت  المتعلق بالنقل الجوي والفقرا   

 ) .٥(الى ) ١(المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والفقرات من 
 

 حيث ان الأردن قد أدرج في جدوله الملحق باتفاقية الجـاتس اسـتثناءا              ٠٣
على مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية ، وذلك علـى اسـاس متطلـب         

 في هذا الصدد استيفاء الولايـات المتحـدة         المعاملة بالمثل ، فانه يؤكد    
 ) .٢(٣لمتطلبات المعاملة بالمثل في الملحق 

 
تفسّر العبارات الواردة في هذه المادة وجداول الخدمات في الملحـق           ) أ( ٠٤

والواردة أيضا في اتفاقية الجاتس ، وفقا لمعانيهـا فـي تلـك             ) ١(٣
 على وجه الخصوص    الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل وذلك ما لم تعرف         

 ) .٣(في هذه المادة أو في جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 
 
 
 

 
 ليس في هذه المادة ما يتطلب من أي طرف باتخاذ أي اجراء لدى منظمة التجارة العالمية أو مجلـس او لجنـة أو      ٢

 .هيئة او مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية 
وفقـا لتفـاهم    ) ب(٢،  ) أ(٢ تم اتخاذ تعهدات الولايات المتحدة في الخدمات المالية في الفقرتين الفـرعتين               يعترف ويقبل الطرفان بأنه قد     ٣

 .منظمة التجارة العالمية حول التعهدات في الخدمات المالية وذلك مع مراعاة القيود والشروط المدرجة في جدول الولايات المتحدة 
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ار اليها في هذه المادة ، اتفاقيـة         يقصد باتفاقية الجاتس ، حيثما يش      )ب(
الجاتس كما هي بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فاذا أجرى أي            
طرف تغييرا على جدول تعهداته الملحق باتفاقية الجاتس أو اجـري           
تعديل على تلك الاتفاقية أو اذا دخلت نتائج المفاوضات المشار اليها           

حيز النفاذ ، فيتعين    ) ١(١٥و  ) ٢(١٣و  ) ١(١٠و  ) ٤(٦في المادة   
 .تعديل هذه المادة حسب ما يلزم وبعد عقد مشاورات بين الطرفين 

 
 تشمل أي اشارة في هذه المادة الى أي من أحكام اتفاقية الجـاتس ،               )ج(

 .أي ملاحظات في الهامش ترد عليها 
 
 

 حقوق الملكية الفكرية : ٤المادة 
يضع هذه المادة موضوع التنفيذ بما في ان _   على كل من الطرفين ـ وكحد أدنى  ٠١

 -:ذلك الأحكام التالية 
من التوصية المشـتركة بشـأن أحكـام حمايـة          ) ٦(الى  ) ١( أحكام المواد من     )أ(

العلامات المشهورة التي تبنتها الجمعية العامة لاتحاد باريس بشأن حماية الملكية           
 ؛") وايبو("لفكريةالصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية ا

 
من الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتيـة       ) ٢٢(الى  ) ١( أحكام المواد من     )ب(

 ") .اتفاقية يوبوف  ) ( " ١٩٩١(الجديدة 
 
 )٤(من معاهدة الوايبو بشـأن حـق المؤلـف          ) ١٤(الى  ) ١( أحكام المواد من     )ج(

 و ) ١٩٩٦(
 
اهدة الوايبـو بشـأن الاداء والتسـجيل        من مع ) ٢٣(الى  ) ١( أحكام المواد من     )د(

  ) .١٩٩٦ (٥الصوتي 
 
 
 
من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف من هذه الاتفاقية على ألا يخل هـذا الاسـتثناء بحقـوق أي طـرف                     ) ٢(٦و) ٤(١تستثنى المادتان   ) ٤(

واتفاقيـة الجوانـب    ) اتفاقية بيرن ) (١٩٧١(الفنية  والتزاماته بموجب المعاهدة المذكورة ، واتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية و           
 ) .تريبس(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 من  ١٩٩٦مـن معاهـدة الوايبـو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي        ) ١٥(و  ) ٢ (١٢،  ) ٢ (٨ ،   ٥تستثنى المـواد   ) ٥(
 .هذه الاتفاقية 
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ة على أو الانضـمام إلـى معاهـدة         قعلى كل طرف أن يبذل قصارى جهده للمصاد        ٠٢
وبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الـدولي       ) ١٩٨٤(التعاون بشأن البراءات    

 ) .١٩٨٩(للعلامات 
 

على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل عن المعاملـة التـي                 ٠٣
ريـة ،    جميع حقـوق الملكيـة الفك      )٦(طنيه وذلك فيما يتعلق بحماية      ايمنحها لمو 

والتمتع بها وأية مزايا مستمدة منها وذلك مع مراعاة الاسـتثناءات المنصـوص             
 .عليها في هذه المادة 

 
وذلك في مجال الإجـراءات     ) ٣(يجوز لأي طرف أن يحدث استثناءات على الفقرة          ٠٤

القضائية والإدارية ، كاشتراط تعيين موطن مختار أو تعيين وكيل ضـمن نطـاق              
 للطرف الآخر وذلك حيث تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان          الولاية القضائية 

الامتثال لقوانين وأنظمة لا تخل بأحكام هذه الاتفاقيـة ، وحيـث لا تشـكل هـذه                 
 .الممارسات قيداً مستتراً على التجارة 

 
على الإجراءات المنصـوص    ) ٤(و  ) ٣(لا تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرتين        ٠٥

ف المبرمة تحت رعايـة المنظمـة العالميـة         اطرالأقيات المتعددة   عليها في الاتفا  
والمتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكريـة أو المحافظـة         ) وايبو(للملكية الفكرية   

 .عليها 
 

 العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية 
 

 )٧(تشمل العلامات التجارية علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الجـودة            ٠٦
  .)٨(كما يمكن أن تشمل المؤشرات الجغرافية 

 
 ــــــــــــــــــــ

ة الفكرية بما في ذلـك      يكافة الأمور التي تؤثر على حقوق الملك      " الحماية"تشمل  ) ٤(و  ) ٣(لغايات أحكام الفقرتين    ) ٦(
المشمولة بصورة خاصة في    ة  ي واكتسابها ونطاقها والمحافظة عليها وإنفاذها وكذلك استعمالات حقوق الملك         اتاحتها

 .هذه الاتفاقية 
 .لا يلتزم أي من الطرفين بمعاملة علامات الجودة كفئة مستقلة ضمن تشريعاته الوطنية شريطة أن تكون هذه العلامات محمية ) ٧(
أو مجموعة إشارات تحدد منشـأ      يعتبر المؤشر الجغرافي علامة تجارية بالقدر الذي يكون فيه هذا المؤشر الجغرافي مكوناً من أية إشارة                 ) ٨(

سلعة أو خدمة بأراضي أحد الطرفين أو بمنطقة أو بموقع في تلك الأراضي ، وذلك حيثما تحدد نوعية السلعة أوالخدمة أو شـهرتها أو                        
 .غيرها من السمات المميزة للسلعة أو الخدمة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي 
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لة الحق الحصري في أن يمنع أي طرف ثالـث لـم            لمالك العلامة التجارية المسج    ٠٧
 مشابهة أو مطابقة في مجال التجارة بمـا         ةيحصل على موافقته من استعمال إشار     

في ذلك المؤشرات الجغرافية ، وذلك بالنسبة للسلع أوالخدمات المتعلقة بتلك التي            
حدوث سجلت العلامة التجارية من أجلها وحيثما يؤدي هذا الاستعمال إلى احتمال            

 .اللبس 
 

مكرر من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصـناعية         ) ٦(تنطبق أحكام المادة      ٠٨
مع ما يلزم من تعديل ، على السلع أو الخدمات غير           ) " اتفاقية باريس " ) (١٩٦٧(

المشابهة لتلك المميزة بعلامة تجارية مشهورة سواء كانت مسجلة أم لا ، شريطة             
ك العلامة التجارية من أجل هذه السلع أو الخدمات بصلة فيما           أن يوحي استعمال تل   

بينها وبين مالك العلامة التجارية المشهورة وشريطة احتمال تضرر مصالح مالك           
 .العلامة من جراء هذا الاستعمال 

 

لا يجوز لأي طرف اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لإثبـات صـلاحية              ٠٩
 . حقوق في العلامة التجارية الترخيص أو للإدعاء بأية

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة 

على كل طرف أن ينص على اعتبار أن أي استنساخ سواء كان مؤقتاً أو دائمـاً                 ٠١٠
) ٤(١إنما يكون استنساخاً وخاضعاً لأحكام حق الاستنساخ بمفهوم أحكام المـادة            

) ٧(بشأنها والمـادتين    من معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف والبيان المتفق عليه          
من معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي والبيان المتفق عليـه           ) ١١(و  

 .بشأنها 
 

على كل طرف أن يمنح المؤلفين وخلفائهم في الحقوق وفنـاني الأداء ومنتجـي               ٠١١
التسجيلات الصوتية الحق الحصري بالموافقة على أو بمنع اسـتيراد نسـخ مـن              

سجيلات الصوتية إلى أراضيه ، حتى وإن كانت هذه النسخ موافقـاً            المصنفات والت 
 عليها من قبل المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج للتسجيل الصوتي أو من أي مـن               

 .خلفائهم في الحقوق 
 

على كل طرف أن يمنح فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حقـاً حصـرياً               ٠١٢
ائهم أو تسجيلاتهم الصوتية للجمهـور سـواء        أدونقل  منع بث    بالموافقة على أو  

إلا أن لأي طرف أن ينص علىاستثناءات وذلك فـي          . ة أو لا سلكية     يبوسائل سلك 
ترخيصاً إجبارياً  رض  حالة البث غير الرقمي والبث الحي المباشر ، كمـا له أن يف           

داء على الخدمات غير التفاعلية والتي يستبعد أن تتعارض مع الاستغلال العادي للأ           
والتسجيل الصوتي ، وذلك بفضل الأساليب المستخدمة في برمجتها بما فـي ذلـك           

 .ها واستخدامها لوسائل تقنية لمنع الاستعمالات غير الموافق عليها ثمحتوى ب
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من ) ١٨(من معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف والمادة        ) ١١(عند تطبيق المادة     ٠١٣
ل الصوتي وذلك فيما يتعلـق بحظـر تجـاوز          معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجي    

الوسائل التقنية الفعالة التي يستعملها المؤلفون ، وفنانو الأداء ومنتجو التسجيلات           
الصوتية في معرض ممارسة حقوقهم والتي تحد من وقوع الأفعال على مصنفاتهم            
 وأدائهم وتسجيلاتهم الصوتية ، فإن على كل طرف أن يمنع تحت طائلة المسؤولية            

المدنية والجزائية صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جهـاز أو خدمـة أو أي                 
ه لغايات القيام بمثـل     قجزء من ذلك مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسوي           

هذا التصرف المحظور أو مما تكون أهمية غاياته أو استعمالاته التجارية ، خارج             
  .   )٩( ، محدودة نطاق تمكين أو تسهيل مثل هذا التصرف

 
حق أي شخص طبيعي أو اعتباري يتملك أو يكتسب          على كل طرف أن ينص على      ٠١٤

أياً من الحقوق المالية بعقد أو بغيره ، بما في ذلك عقود العمـل التـي تتضـمن                  
موضوعاً يتمتع بالحماية ، في نقل هذه الحقوق بحرية واسـتقلالية وبممارسـتها             

 .ها باسمه والتمتع بكامل مزايا
 

على كل طرف أن يصدر قوانيناً أو أنظمـة أو أيـة إجـراءات مناسـبة أخـرى                   ٠١٥
 لبرامج الحاسوب   ةمما تنص على اقتصار استعمال أية جهة حكومي       ") الإجراءات("

 كما يتعين أن تنظم هـذه الإجراءات       . على تلك المصرح بها للاستعمال المقصود       
 .ستعمال الحكومي  اكتساب وإدارة برامج الحاسوب للاةبفعالي

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
لا يلزم هذا النص أي طرف أن يشترط بأن تكون أياً من المنتجات غير مخالفة بوجه آخر والموجه للمستهلك من                    ) ٩(

الالكترونيات أو أجهزة الاتصالات أو المنتجات الحاسوبية مصممة بحيث تستجيب لأي وسائل تقنية فعالة ، كمـا             
 .خالفة للمنع مستقلة عن أي تعد على حق المؤلف والحقوق المجاورة له تكون أي م

 
 
 
 
 



9

 
 على كل طرف أن يقتصر القيود والاستثناءات الواردة على الحقـوق الحصـرية            ٠١٦

لمصـنف ،   لعلى حالات خاصة ومحددة ، بحيث لا تتعارض مع الاستغلال العادي            
  .ب الحقوقولا تسبب ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحا

 
 :براءات الاختراع 

 
 إمكانية الحصول على براءة لأي اختراع ،        حتات،  ) ١٨( مع مراعاة أحكام الفقرة       ٠١٧

سواء كان على شكل منتج أو طريقة تصنيع ، وفي أي من مجالات التقنية شريطة               
 .أن يكون هذا الاختراع جديد ، ومتضمن نشاط ابتكاري ، وقابل للتطبيق الصناعي

 
 -:لكل طرف أن يستثني من قابلية الحصول على براءة ما يلي  ٠١٨

حمايـة  الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضمن أراضيه ضـرورياً ل     ) أ(
النظام العام والآداب العامة ، بما في ذلك حماية حياة الإنسان أو الحيـوان أو               

 أن لا يكـون     ةريطالنبات أو الصحة أو تجنب إلحاق أضرار شديدة بالبيئة ، ش          
منع الحماية لمجرد النص على منع استغلال هذه الاختراع بموجب تشـريعات            

 ؛ذلك الطرف 
 .طرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان ) ب(

 
إذا صرح أحد الطرفين لطرف ثالث باستعمال براءة اختراع قائمة لتأييـد طلـب               ٠١٩

لى هذا الطرف أن يشترط أن لا يتم في أراضيه أي           موافقة على تسويق منتج ، فع     
تصنيع أو استعمال أو بيع لأي منتج أنتج بموجب هذا التصريح إلا إذا كـان ذلـك                 

وفي حالـة السـماح بتصـدير       . لغايات استيفاء متطلبات الموافقة على تسويقه       
المنتج، فإنه لا يجوز التصدير خارج أراضي ذلـك الطـرف إلا لغايـات اسـتيفاء            

طلبات الموافقة على التسويق لديه أو لدى بلد آخر يسمح باستعمال طرف ثالث             مت
 .لبراءة اختراع قائمة لتأييد طلب موافقة على تسويق منتج 

 
جوز لأي طرف أن يسمح باستعمال موضوع بـراءة اختـراع دون موافقـة              يلا   ٠٢٠

 -:صاحب الحق على ذلك ، إلا في الحالات التالية 
ت تقرر قضائياً أو إدارياً بأنها تمنـع الغيـر مـن المنافسـة              لتصحيح ممارسا ) أ(

 ؛المشروعة
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في حالات الاستخدام العام غير التجاري ، أو حالات الطوارئ الوطنية أو غير             ) ب(

ذلك من حالات الضرورة القصوى شريطة اقتصـار هـذا الاسـتخدام علـى              
 ومة ، أو الهيئات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية تحت إشراف الحك

 
 .  بناءاً على عدم استغلال البراءة شريطة اعتبار الاستيراد بمثابـة اسـتغلال             )ج(

فـإن  ) ج(أو  ) ب(،  ) أ(وحيثما يسمح قانون الطرف بالاستعمال وفقاً للبنود        
من اتفاقية تـريبس والمـادة      ) ٣١(على هذا الطرف أن يراعي أحكام المادة        

 .من اتفاقية باريس ) ٤) (أ(٥
 

ما يتعلق بإيداع طلب البراءة ، وعندما لا يكون من الممكن تقديم وصف خطـي               في ٠٢١
فإن على كـل    ،  كاف مما يمكن شخصاً ذا خبرة في مجال هذا الاختراع من تنفيذه             

كما هي معرفة بموجب معاهـدة      " سلطة إيداع دولية  " طرف أن يشترط إيداعاً لدى      
الدقيقـة لأغـراض الإجـراءات      بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات       

 ) .١٩٨٠(الخاصة بالبراءات 
 

 إجراءات متعلقة بمنتجات معينة 
من اتفاقية تريبس ، وإذا اشترط أي طرف ، وذلك          ) ٣ (٣٩استناداً لأحكام المادة     ٠٢٢

لغايات الموافقة على تسويق المنتجات الصيدلانية أو الزراعيـة الكيماويـة التـي             
 ، تقديم اختبارات سرية أو أي بيانات أخرى         )١٠(ة جديدة   ماوييتستخدم فيها مواد ك   

 تم التوصل إليها نتيجة جهوداً      )١١(أو أدلة على الموافقة على التسويق في بلد آخر          
معتبرة ، فإن على هذا الطرف أن يوفر حماية لمثل هذه المعلومات من الاستعمال              

 المعلومـات مـن     كل طرف حماية مثل هذه     صف ، كما أن على    نالتجاري غير الم  
الإفصاح وذلك باستثناء الحالات اللازمة لحماية الجمهور أو اتخاذ إجراءات تكفـل            

 . حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف 
 
 
 .لمدة ثلاث سنوات  الاستعمالات الجديدة لمواد كيميائية قديمة وذلك  حمايةمن المفهوم أن الحماية للمواد الكيميائية الجديدة تشمل) ١٠(
 أدلة على الموافقة على التسويق في بلد آخر فإن الأردن وكحد أدنى سيوفر الحماية مـن                  على من المفهوم أنه وحيثما يكون هناك اعتماد      ) ١١(

ري غيـر   الاستعمال غير المنصف لهذه المعلومات وذلك لنفس المدة التي يحمي فيها البلد الآخر هذه المعلومات من الاستعمال التجـا                  
 .المنصف 
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 : بالنسبة للمنتجـات الصيدلانية التي تكـون محلاً لبراءة ، فإنه يتوجب ما يلي ٠٢٣
 
يتيح كل طرف تمديد مدة البراءة لتعويض مالكها عن الفوات غير المعقول من             ) أ(

 . تلك المدة وذلك نتيجة إجراءات الموافقة على التسويق 
 
ية أي طرف ثالث تقدم بطلب للتسويق ضمن مـدة          إعلام مالك البراءة عن هو    ) ب(

 .سريان الحماية للبراءة 
 

 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  
على كل طرف أن ينص على منح السلطة القضائية ، وذلك على الأقل في قضـايا                 ٠٢٤

التعدي المتعمد على العلامات التجارية أو حق المؤلف والحقوق المجـاورة لـه ،              
ي بدفع تعويضات مناسبة لجبر الضرر الـذي لحـق بصـاحب          صلاحية أمر المتعد  

الحق إضافة إلى أية أرباح حققها المتعدي نتيجة هذا التعـدي لـم تؤخـذ بعـين                 
ويتم احتساب قيمة الضرر بناءاً علـى سـعر         . الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض      

ا صاحب  التجزئة للمنتج الشرعي ، أو بناءاً على أية أساليب أخرى معادلة يحـدده           
 .الحق لغايات تقدير قيمة البضاعة المصرح بها 

 
على كل طرف أن يتأكد من أن الحد الأعلى للغرامات المفروضة وفقـاً لقوانينـه                ٠٢٥

كاف لردع أعمال التعدي المستقبلية ، وأن يتوخى سياسة إزالة الحـوافز الماليـة              
 صلاحية الأمـر    للمتعدي وإعطاء السلطة القضائية وغيرها من السلطات المختصة       

بالحجز على البضائع ذات العلامات التجاريـة المـزورة والبضـائع المقرصـنة             
والأدوات ذات الصلة بذلك التي كان قد تم استعمالها بشكل رئيسي بهدف ارتكـاب              

 .وكذلك البينات مما هي على شكل مستندات ، هذه المخالفة 
 

ل فـي حـالات القرصـنة       على كل طرف أن ينص على منح سلطاته ، وعلى الأق           ٠٢٦
وتزوير العلامات التجارية ، الحق في تحريك الدعاوى الجزائية واتخاذ الإجراءات           
الحدودية المناسبة ، وذلك استناداً إلى الوظيفة ودون الحاجة إلى تقـديم شـكوى              

 . أو من قبل صاحب الحق ةرسمية مـن قبل جهة خاص
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ؤلف والحقوق المتصلة به ، على كل طرف        في الدعاوى المدنية المتعلقة بحق الم      ٠٢٧
أن ينص على اعتبار الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشار إلى اسـمه فـي    
الأحوال العادية بصفته مؤلفاً أو منتجاً أو مؤدياً أو ناشرا للمصـنف أو الأداء أو               
التسجيل الصوتي صاحب الحق في المصـنف أو الأداء أو التسـجيل الصـوتي              

تراضـاً وفـي    فكما على كل طرف أن يعتبر إ      .  لم يثبت خلاف ذلك      المذكور ، ما  
لـك  ذغياب ما يثبت خلال ذلك أن حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائمة فـي               

 ويسري هذا الافتـراض فـي القضـايا       .المصنف او الأداء أو التسجيل الصوتي     
و قيام حق   الجزائية وذلك إلى حين تقديم المشتكى عليه بينة معتبرة تضع ملكية أ           

 .المؤلف والحقوق المجاورة موضع النظر 
 

على كل طرف أن ينص على اعتبار أعمال القرصنة على حق المؤلف المقترنـة               ٠٢٨
بشكل معتبر بتعديات متعمدة ليس لها دافع مباشر أو غير مباشر مـن الكسـب               

 .المالي ، بمثابة تعد متعمد على حق المؤلف على مستوى تجاري 
 

  :ية  فترات انتقال
على كل طرف أن ينفذ بالكامل جميع الالتزامات الواردة في هذه المادة وذلك خلال               ٠٢٩

 : الفترات التالية 
 خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في           ) أ(

 كما يوافق الأردن على الانضمام إلـى         .١٦ – ١٠و  ) د(١،  ) ج(١الفقرات  
الوايبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الوايبو بشـأن الأداء والتسـجيل           معاهدة  

 .الصوتي والتصديق عليهما خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية 
 

خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، وذلـك بالنسـبة للالتزامـات               ) ب(
لاتفاقيـة  كما يوافق الأردن على التصديق علـى ا       ) . ب(١الواردة في الفقرة    

الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة خلال سنة من تـاريخ نفـاذ هـذه              
 .الاتفاقية 

 

 اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيـز النفـاذ ، يتعـين تنفيـذ جميـع                  )ج(
وذلك باسـتثناء الالتـزام المبـين فـي         ) ٢٢(الالتزامات الواردة في الفقرة     

 .مش الواردة في الها) ١٠(الملاحظة 
 

  خلال ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسـبة للالتزامـات               ) د(
من هـذه   ) ج(و  ) ب(و  ) أ( المذكورة في البنود     فالواردة في هذه المادة خلا    

 .الفقرة 
 
 



13

 البيئة ) : ٥(المادة 
لا يصح تشجيع التجارة من خـلال التسـاهل فـي تطبيـق             يدرك الطرفان بأنه     ٠١

بناءً على ذلك يعمل كل طرف جاهداً على عدم تجاوز          و.ن البيئية المحلية    القواني
هذه القوانين أو الانتقاص منها بأية طريقة أخرى أو عرض التجاوز عنهـا أو              

 .الانتقاص منها تشجيعاً للتجارة مع الطرف الآخر 
مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد مستوى الحماية البيئية الخاص به علـى     ٠٢

عيد المحلي وتحديد سياساته وأولوياته في مجال التنمية البيئية ، وفي إقرار            الص
أوتعديل تشريعاته البيئية وفقاً لذلك ، فإنه يتعين على كل من الطرفين أن يسعى              
لأن توفر تشريعاته مستويات عالية من الحمايـة البيئيـة ، وأن يطـور هـذه                

 .التشريعات بشكل مستمر 
رف ، وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، أن يحجم عـن إنفـاذ               لا يجوز لأي ط    )أ (٠٣

تشريعاته البيئية وذلك من خلال قيامه المستمر أو المتكرر باتخاذ إجـراءات            
 .أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين 

 
يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديريـة           ) ب(

 الجزائيـة والأمـور التنظيميـة والامتثـال         اتشأن التحقيقات والملاحق  ب
للقوانين، وفي اتخاذ قرارات من شأنها تخصيص موارد لتطبيـق أمـور            
بيئية أخرى مما تقرر اعتبارها أكثر أولوية وبناءاً عليه يعتبر أي طـرف             

 حيثما يشكل قيامه بإجراء ما أو الامتنـاع عـن         ) أ(ممتثلاً لأحكام الفقرة    
القيام به ، ممارسة معقولة لتلك الصلاحيات ، أو يكون ناتجاً عن قـرار              

 .صادر بحسن نية في شأن تخصيص الموارد 
 

لأغراض هذه المادة ، يقصد بالتشريعات البيئية أي قوانين أو أنظمة لدى طرف ، أو               
أي من أحكامها مما تكون غايتها الأساسية حماية البيئة أو وقاية حيـاة أو صـحة               

 :لإنسان أو الحيوان أو النبات مـن أي خطر ، وذلك من خلال ا
منع إطلاق أو تفريغ أو سكب أو بث مواد ملوثة أو مفسدة للبيئـة أو تخفيـف                 ) أ(

 ؛مفعولها أو السيطرة عليها 
 
الكيماويات والمواد والفضلات الخطرة أو السامة بيئيـاً ونشـر           السيطرة على ) ب(

 ؛المعلومات المتعلقة بها 
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 ويشـمل ذلـك      . حماية الحياة البرية الحيوانية أو النباتية والمحافظة عليها         )ج (
 والمحميات الطبيعيـة فـي       ، حماية الأنواع المهددة بالانقراض ، ومواطنها     

   ، أراضي أي من الطرفين
على أن لا يشمل ما سبق أية قوانين أو أنظمة أو أحكـام واردة فيهـا ممـا                  

 . صحة العمال تتعلق مباشرة بسلامة و
 

 العمل) : ٦(المادة 
يؤكد الطرفان على التزاماتهما المترتبة على عضويتهما  في منظمة العمل الدوليـة              ٠١

)ILO (            وعلى تعهداتهما الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبـادئ ،
  من  ويتعين على الطرفين أن يسعيا للتأكد      .والحقوق الأساسية في العمل ومتابعتها      

اعتراف تشريعاتهما المحلية بمبادئ العمل وحقوق العمل المعترف بهـا دوليـاً ،             
 ) .٦(والمبينة في الفقرة 

 
يدرك الطرفان بأنه لا يصح تشجيع التجارة بالتساهل في تطبيق قـوانين العمـل ،                ٠٢

 على ذلك يعمل كل طرف جاهداً على أن لا يتجـاوز هـذه القـوانين أو أن                  اءبنو
، أو أن يعرض التجاوز أو الانتقاص منها تشجيعاً للتجارة مع الطرف            ينتقص منها 

 .الآخر 
 

مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد المسـتويات والمعـايير المتعلقـة بالعمـل                ٠٣
الخاصة به على الصعيد المحلي ، وبحقه في إقرار أو تعديل تشـريعاته المتعلقـة               

الطرفين أن يسعى لأن تنص تشريعاته       يتعين على كل من      ه فإن  ، بالعمل وفقاً لذلك  
على مستويات عمل متوافقة مع حقوق العمل المعترف بها دولياً المبينة في الفقرة             

 .، وأن يقوم بتحسين هـذه المستويات بشكل مستمر ) ٦(
 

 لا يجوز لأي طرف ، وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقيـة ، أن يحجـم عـن إنفـاذ                    ) أ(٠٤
تشريعاته العمالية وذلك من خلال قيامه المستمر أو المتكرر باتخاذ إجـراءات أو             

 .الامتناع عن اتخاذ إجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين 
حيات تقديرية فيمـا    يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلا        ) ب(

 . يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الجزائية والأمور التنظيمية والامتثال للقوانين
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اتخاذ قرارات من شأنها تخصيص موارد لتطبيق أمور أخرى تتعلق بالعمـل ممـا              

) أ(بناءاً عليه يعتبر أي طرف ممتثلاً لأحكام الفقـرة          . تقرر اعتبارها أكثر أولوية     
ل قيامه بإجراء ما أو الامتناع عن القيام به ، ممارسة معقولـة لتلـك               حيثما يشك 

حسن نيـة فـي شـأن تخصـيص         بالصلاحيات ، أو يكون ناتجاً عن قرار صادر         
 . الموارد

  
 ،يدرك الطرفان أن التعاون بينهما يتيح فرصاً جديدة لتحسـين مسـتويات العمـل              ٠٥

وخـلال  ،  ) ١٥ (ةوجـب المـاد   وبالتالي يتعين على اللجنة المشتركة المشـكلة بم       
اجتماعاتها العادية أن تأخذ بعين الاعتبار أي فرصة يقترحها أي من الطرفين في هذا    

 .الصدد 
 
القوانين والأنظمة أو الأحكـام " تشريعات العمل " بـلغايات هذه المادة ، يقصد  ٠٦

  : الواردة فيها المتعلقة مباشرة بحقوق العمل التالية المعترف بها دولياً
 ؛حق تشكيل النقابات ) أ(
 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ؛) ب(
 حظر استعمال أي شكل من أشكال العمل الإجباري أو القصري ؛) ج(
  وضع حد أدنى لسن عمالة الأطفال ؛ و )د(
 توفير ظروف عمل ملائمة من حيث الحد الأدنى للأجور ، وساعات العمل ، )هـ(

 .ة والسلامة ، والصحة المهني
 
 

 التجارة الإلكترونية ) : ٧(المادة 
كان الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية ودورها في عملية درحيث أن الطرفان ي ٠١

النمو الاقتصادي ، وأهمية تطويرها إزالة العوائق على استعمالها ، يسعى كل 
 : طرف منهما إلى الامتناع عن القيام بالأمور التالية 

 ة على الإرسالات الإلكترونية خلافاً للممارسة القائمة ؛  رض رسوم جمركيف ) أ(
فرض عوائق غير ضرورية على الإرسـالات الإلكترونيـة ، بمـا فيهـا                ) ب (

 المنتجات الرقمية ؛ 
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من هذه الاتفاقية ) ٣( إعاقة توريد الخدمات الخاضعة للالتزام بموجب المادة )ج(
ترونية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول وذلك عن طريق الوسائل الإلك

 ) . ١ (٣خدمات الطرف الوارد في الملحق 
 

على كل من الطرفين إتاحة جميع القوانين والأنظمة والمتطلبات التي لها تأثير على              ٠٢
 .التجارة الإلكترونية لإطلاع الجمهور 

 
رك للولايـات المتحـدة     يجدد الطرفان التأكيد على المبادئ المعلنة في البيان المشت         ٠٣

 .والأردن حول التجارة الإلكترونية 
 
 

 التزامات التأشيرات ) : ٨(المادة 
مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم واستخدامهم ، علـى كـل             مع   ٠١

طرف أن يسمح لمواطني الطرف الآخر بالدخول إلى أراضيه والمكوث فيها وذلـك             
رية معتبرة بين الطرفين بشكل أساسي ، بمـا فـي ذلـك             لغايات القيام بأعمال تجا   

 .أعمال التجارة في الخدمات والتقنية 
 

مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم واستخدامهم ، علـى كـل              ٠٢
طرف أن يسمح بالدخول والمكوث في أراضيه لغايات إقامة استثمار أو تطويره أو             

ما يتعلق بتشغيله ، وذلك لمواطني الطرف الآخر الذين         إدارته أو تقديم المشورة في    
تعهدوا أو كانوا بصدد التعهد بتخصيص مبلغ معتبر من رأس المال أو غير ذلـك               

 للاستثمار المذكور أو إذا كانت الشركة التي تستخدمهم قد قامـت            )١٢(من الموارد   
 .بذلك 

 
 
 
 
من هذه المادة مؤهلين للحصول على تأشيرة تاجر بموجـب          ) ٢(و  ) ١(يعتبر مواطني الأردن بموجب الفقرتين      ) ١٢(

} E-2 (treaty-investor({) ٢-هـ( وتأشيرة مستثمر بموجب معاهدة } )E) (treaty-trader – 1( {) ١-هـ(معاهدة 
الأجانـب   وذلك مع مراعاة أحكام القوانين السارية في الولايات المتحدة والأنظمة المناظرة لها والتـي تحكـم دخـول                 

كما تضمن الفقرتان المذكورتان معاملة مماثلة لمواطني الولايات المتحدة الراغبين فـي            . إقامتهم المؤقتة واستخدامهم    و
 . دخول الأراضي الأردنية 

 



17

 
 مشتريات الحكومة) : ٩(المادة 

 للانضمام إلى اتفاقية منظمة ٢٠٠٠ تموز ١٢حيث أن الأردن قد تقدم بطلب وبتاريخ 
 للمشتريات الحكومية ، فإنه يتعين على الطرفين عقد مفاوضات بشأن التجارة العالمية

 .انضمام الأردن إلى تلك الاتفاقية 
 
 

 إجراءات الحماية ) : ١٠(المادة 
 أو إلغاؤه بموجب هذه الاتفاقيـة إلـى تزايـد           )١٣(إذا أدى تخفيض رسم جمركي       ٠١

 نسبياً بالمقارنة مـع     استيراد طرف لسلعة من منشأ الطرف الآخر تزايداً مطلقاً أو         
الإنتاج المحلي ، وكان هذا التزايد سبباً رئيساً لضرر بالغ أو للتهديد بضرر بـالغ               
للصناعة المحلية المنتجة لسلعة مشابهة أو منافسة مباشرة للسلعة المسـتوردة ،            

 :فإنه يحق لذلك الطرف 
 بموجب هذه   تعليق إجراء التخفيض التالي للرسم الجمركي الوارد على السلعة        ) أ(

 الاتفاقية ؛ أو 
 
 :رفع الرسم الوارد على السلعة إلى حد لا يتجاوز أي من الآتي ، أيهما أقل ) ب(

الرسم الجمركي المطبق على أساس الدولة الأولى بالرعاية كما هو وقت  -١
 اتخاذ الإجراء ؛ و

الرسم المطبق على أساس الدولة الأولى بالرعاية كما هو فـي أول يـوم               -٢
 يخ نفاذ هذه الاتفاقية ؛ أويسبق تار

 
 في الحالة التي يطبق فيها الرسم الجمركي على السلعة موسمياً ، فإنـه يـتم                )ج(

رفع هذا الرسم إلى ما لا يتجاوز الرسم الجمركي المطبق على السـلعة علـى               
أساس الدولة الأولى بالرعاية والذي كان سارياً خلال الموسم السابق المماثل           

 . ذ هذه الاتفاقية أو عند تاريخ نفا
 
 
 
 
لا يجوز التوصل إلى قرار بأن استيراد السلعة نتج عن تخفيض أو إلغاء رسم جمركي منصوص عليه في هذه                   ) ١٣(

الاتفاقية ما لم يشكل التخفيض أو الإزالة سبباً معتبراً لهذه الزيادة على أنه لا يشترط أن يشكل سبباً مساوياً أو                  
ن مرور فترة زمنية بين بدء ونهاية هذا التخفيض أو الإزالة وبين الزيادة فـي                كما أ  .أكبر من أي سبب آخر      

 أما إذ ثبت أنه لا علاقة بين التخفـيض أو           .المستوردات لا يحول بحد ذاته دون التوصل إلى مثل هذا القرار            
  .لى القرار المشار إليه في هذا الهامشاالإزالة وبين الزيادة في الواردات فلا يجوز التوصل 



18

 
 -:للشروط والضوابط التالية ) ١(تخضـع الإجراءات المشار إليها في الفقـرة  ٠٢

لا يجوز لأي طرف أن يتخذ إجراءاً إلا بعد قيام الجهات المختصة لديه بإجراء              ) أ(
من اتفاقية منظمة التجارة العالمية     ) ج) (٢(٤والمادة  ) ٣(تحقيق وفقاً للمادة    

) ج) (٢ (٤والمـادة   ) ٣(اية يتم تضمين المادة      ولهذه الغ  .الحماية  لإجراءات  
من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لإجراءات الحماية في هذه الاتفاقية بحيـث            

 .تشكلان جزءاً منها مع ما يلزم من تعديل 
 
على الطرف أن يتقيد ، وخلال قيامه بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية             ) ب(

من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لإجـراءات       ) أ)(٢(٤، بمتطلبات المادة    ) أ(
في هذه الاتفاقيـة بحيـث      ) أ)(٢(٤الحماية ؛ ولهذه الغاية يتم تضمين المادة        

 .  تشكل جزءاً منها وذلك مـع ما يلزم من تعديل 
 
 على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر عند بدء التحقيق المشار إليـه فـي                ) ج(

 كما أن على    .أن يعقد مشاورات معه قبل اتخاذ الإجراء        ، و ) أ(الفقرة الفرعية   
كل طرف أن يخطر الطرف الآخر قبل اتخاذ إجراء مؤقت استناداً إلى الفقـرة              

 .وأن يعقد مشاورات معه مباشرة بعد إتخاذ مثل هذا الإجراء ) ٣(
 
 :لا تطبق الإجراءات إلا وفقاً لما يلي ) د(

 الطرف على ما هو ضـروري لمنـع         يجب أن يقتصر الإجراء الذي يتخذه      ٠١
الضرر أو إزالته وللمساعدة على التكيف ، وأن لا تزيد مدة تطبيقه على             

 ما هو ضروري لتحقيق ذلك ؛ 
  لا يجوز ان تزيد مدة تطبيق الإجراء على اربع سنوات ؛ أو ٠٢
لا بموافقة الطـرف    اقضاء الفترة الانتقالية     لا يجوز تطبيق الاجراء بعد ان      ٠٣

 كون منشأ البضاعة التي اتخذ الإجراء ضدها ؛ الذي ي
 

 لا يجوز تطبيق إجراء على سلعة من منشأ الطرف الآخر مما سبق وإن تـم                )هـ(
 .تطبيق إجراء عليها 

 
 إذا كانت المدة المتوقعة للإجراء تزيد على سنة ، فعلى الطرف المستورد أن )و(

  مدة التطبيق ؛ و يخفض الإجراء تدريجياً وذلك على فترات منتظمة خلال
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 يطبق عند إنقضاء الإجراء الرسم الجمركي الذي كان يفترض أن يكون سارياً             )ز(

بعد سنة من تاريخ تطبيق الإجراء المذكور وذلك وفقاً لجدول الطرف الـوارد             
من هذه الاتفاقية أو على الطرف الذي قام بتطبيق الإجراء ،           ) ١(٢في الملحق   

 القيام بمـا     ، الثاني من السنة التي تلي انقضاء الإجراء      ابتداءاً من أول كانون     
  -:يلي 
مـن هـذه    ) ١(٢تطبيق الرسم الجمركي وفقاً لجدوله الوارد في الملحق          ٠١

 الاتفاقية كما لو لم يتم تطبيق الإجراء أصلاً ؛ أو 
إزالة التعريفة الجمركية على مراحل سنوية متساوية يحدد تاريخ انتهاءها           ٠٢

ى فئة التخفيض المرحلي للسلعة وذلك كما هو مبين في جـدول            بناءاً عل 
 ) .١(٢الطرف الوارد في الملحق 

 
في الحالات الحرجة التي يمكن أن يتسبب فيها التأخير بضرر يصعب تداركه ، فإنه               ٠٣

وذلك على أساس   ) ج(١أو  ) ب(١أو  ) أ(١يحق للطرف أن يتخذ إجراءاً وفقاً للفقرة        
ج تحقيق أولية تشير إلى وجود أدلـة واضـحة علـى تزايـد              مؤقت بناءاً على نتائ   

الواردات من الطرف الآخر نتيجة للمعاملة التفضيلية التي تمنحها هـذه الاتفاقيـة             
وتسبب هذه الواردات بشكل معتبر في ضرر بالغ أو تهديـد بضـرر بـالغ يلحـق                 

وم بحيث  ي) ٢٠٠( ولا يجوز أن تزيد مدة الإجراء المؤقت على          .بالصناعة المحلية   
ويتم رد أي زيادة في التعريفـة        . ) ب(٢،  ) أ(٢تستوفى خلالها متطلبات الفقرتين     

استيفاء متطلبـات   ) أ(٢الجمركية دون تأخير إذا لم تبين نتائج التحقيق وفقاً للفقرة           
، وتحسب مدة تطبيق أي إجراء مؤقت كجزء من المدة المشار إليها في             ) ١(الفقرة  
 ) . د(٢البند 

 
أن يقدم للطرف الآخر ، ومن خـلال  ) ١(إجراء وفقاً للفقرة   الطرف الذي يتخذعلى ٠٤

تحرير التجارة ، تعويضاً يتفق عليه الطرفان بحيث يكون على شكل تنازلات لها آثار         
على التجارة متكافئة إلى حد بعيد أو معادلة لقيمة الرسـوم الجمركيـة الإضـافية               

 إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفـاق علـى          . المتوقع أن تترتب على تطبيق الإجراء     
التعويض ، فإنه يكون للطرف الذي تم تطبيق الإجراء على سلعة مـن منشـئه أن                

بالتعريفة الجمركية تكون آثاره على التجارة متكافئة إلى حد كبير          متعلقا  يتخذ تدبيراً   
التدبير على   على أن يقتصر تطبيق هذا        ، مع الإجراء المطبق استناداً إلى هذه المادة      

أقصر مدة لازمة لتحقيق الآثار المتكافئة ، إلا أنه لا يجوز اتخاذ التـدبير المتعلـق                
 شهراً من تاريخ بدء سريان الإجراء وذلـك فـي           ٢٤بالتعريفة الجمركية خلال أول     

الحالات التي يطبق فيها الإجراء نتيجة زيادة مطلقة في الواردات وبشكل متوافق مع     
  .أحكام هذه المادة
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يدرك الطرفان أن الصناعات الناشئة قد تواجه تحديات أكثر من تلك التي تواجههـا               ٠٥
الصناعات الناضجة لكونها حديثة العهد في إنتـاج المنـتج المشـابه أو المنـافس               

 وعليه يتعين على كل طرف أن يتأكد من أن           .)١(مباشرة والمشار إليه في الفقرة      
 تشكل عقبات أمام الصناعات الناشئة التي تسـعى         لا) ٢(الشروط المبينة في الفقرة     
 .إلى تطبيق هذه الإجراءات 

 
تقوم اللجنة المشتركة في اجتماعها العادي للسنة التي تبدأ بعد مرور أربعة عشرة              ٠٦

ويمكن تمديد الفترة   . سنة على نفاذ هذه الاتفاقية بمراجعة وتقييم أحكام هذه المادة           
 .ه المراجعة وموافقة اللجنة المشتركة الانتقالية في ضوء نتائج هذ

 
  - :ـلغايات هذه المادة يقصد ب ٠٧

مجموع المنتجين للمنتج المشابه أو المنـافس مباشـرة الـذين          : الصناعة المحلية   
يعملون في أراضي الطرف أو أولئك الذين يشكل مجموع إنتاجهم من           

الإنتـاج  المنتج المشابه أو المنافس مباشرة ، نسبة كبيرة من كامل           
 المنتجات ؛المحلي من هذه 

 الإضرار الشامل الجسيم الذي يلحق بالصناعات المحلية ؛ : الضرر البالغ  
 السبب الذي يكون مهماً وليس بأقل من أي سبب آخر ؛ : السبب المعتبر 

الضرر البالغ الذي يتبين بأنه وشيك الوقوع وذلك بناءاً علـى           : التهديد بضرر بالغ    
  مجرد الإدعاء أو الحدس أو الاحتمال البعيد ؛ و الوقائع وليس

سنة تبدأ في الأول من كانون الثاني من السـنة التـي            ) ١٥(مدة  : الفترة الانتقالية   
تلي السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وذلك مـا لـم               

 .من هذه المادة ) ٦(تمدد وفقاً للفقرة 
 

) ١٩(ي حقوق أو التزامات كل طرف بموجب المـادة          لا تنتقص هذه الاتفاقية من أ      ٠٨
 ، واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات الحماية         ١٩٩٤من اتفاقية الجات    

أي منهما أي حقوق أو التزامات إضافية بالنسبة إلى الإجـراءات            يترتب على    ولا  
إلا أنـه يجـوز     واتفاقية إجراءات الحماية ،     ) ١٩(والتدابير المتخذة بموجب المادة     

واتفاقيـة  ) ١٩(للطرف أن يستثني من إجراء الحماية الذي يتخذه بموجب المـادة            
م لإجراءات الحماية الواردات من السلع التي يكون منشؤها الطرف الآخر وذلك إذا             

 .تشكل هذه الواردات سبباً معتبراً لضرر بالغ أو لتهديد به 
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 ميزان المدفوعات ) : ١١(المادة 
القيـام بـذلك وفقـاً      ،  ي طرف ممن يقرر اتخاذ تدابير لغايات ميزان المدفوعات          على أ 

 كما أن على الطرف الذي يتخذ مثل        .لالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية       
أن يسعى جاهداً لعدم الإخلال بالميزات النسبية التي تمنحها هذه الاتفاقيـة             هذه التدابير 

 .للطرف الآخر 
 

 استثناءات ) : ١٢(ة الماد
مـن اتفاقيـة الجـات     ) ٢٠(من هذه الاتفاقية يتم تضمين المادة       ) ٢(لغايات المادة    ٠١

 بحيث تعتبر جـزءاً      ،  والملاحظات التفسيرية الواردة عليها في هذه الاتفاقية       ١٩٩٤
مـن  ) ب (٢٠منها ، هذا ويدرك الطرفان أن الإجراءات المشار إليها فـي المـادة              

 إنما تشتمل على الإجراءات البيئية الضرورية لحماية صحة أو          ١٩٩٤ت  اتفاقية الجا 
 تنطبق  ١٩٩٤من اتفاقية الجات    ) ز(٢٠حياة الإنسان والحيوان والنبات وأن المادة       

على الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعيـة الحيـة وغيـر الحيـة              
 .المعرضة للنفاذ 

 
 :سر بأنه ليس في هذه الاتفاقية ما يف ٠٢

يتطلب من أي طرف أن يقدم معلومات أو يتيح الوصول إلى معلومات يـرى أن               ) أ(
 في الإفصاح عنها تعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية ؛ 

 
يمنع أي طرف من اتخاذ ما يعتبره ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسـية             ) ب(

 :من إجراءات 
 

ر وأدوات الحرب أو بالاتجـار والتـداول        تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخائ    ٠١
بسلع أو مواد أو خدمات أو تقنية ، ويتم اتخاذها بشكل مباشر أو غير مباشر               

 لغايات توريدها إلى مؤسسة عسكرية أو أي مؤسسة أمنية أخرى ، 
يتم اتخاذها في أوقات الحرب وغير ذلك من حالات الطـوارئ فـي نطـاق                ٠٢

 العلاقات الدولية ، أو 
ذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية تحظر انتشار الأسلحة النووية          يلق بتنف تتع٠٣

 أو غيرها من أجهزة التفجير النووية ؛ أو
 
يمنع أي طرف من اتخاذ اجراء تنفيذا لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحـدة             ) ج(

 .للمحافظة على السلام والأمن الدوليين 
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 تنطبق أي من أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات         باستثناء أحكام هذه الفقرة ، لا      ٠٣
 .الضريبية 

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين أو التزاماتـه بموجـب أي               ) أ(
وفي حالة التعارض بين هذه الاتفاقية وأي اتفـاق ضـريبي ،            . اتفاق ضريبي   

 .لاختلاف ا بالاتفاق الضريبي وذلك إلى مدى هذا ليعم
 
) ٣(٢، تطبـق أحكـام المـادة        ) أ(لرغم ممـا ورد في الفقرة الفرعية       على ا )ب(

وغيرها من أحكام هذه الاتفاقية ، مما هو ضروري لإعمال هذه المادة ، علـى               
من اتفاقيـة   ) ٣(الإجراءات الضريبية وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه المادة          

 . على مثل هذه الإجراءات ١٩٩٤الجات 
 
، يطبق التعهد بالمعاملة الوطنيـة    ) أ(رد في الفقرة الفرعية      على الرغم مما و    )ج(

على الإجراءات الضريبية وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه         ) ٢(٣وفقاً للمادة   
 كما يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية       .اتفاقية الجاتس على مثل هذه الإجراءات     

 كمـا لـو أن      على الإجراءات الضريبية ، بنفس القدر     ) ب(٣/٢بموجب المادة   
من اتفاقيـة   ) ١٧( بالمعاملة الوطنية وفقاً للمادة      لاًالطرف قد اتخذ تعهداً مماث    

 .الجاتس 
 

 التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية ) : ١٣(المادة 
 :تحقيقاً لغايات هذه الاتفاقية وإسهاماً في تنفيذ أحكامها 

 ي بينهما ، و يبدي الطرفان استعدادهما لتنمية التعاون الاقتصاد)  أ(
 
، تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تزويد الأردن ، وحسبما هو مناسب ) ب(

بالمساعدات الفنية اللازمة في المجال الاقتصادي ، وذلك بالنظر إلى وضع الأردن 
 .ام ، وإلى حجم اقتصاده وموارده نكبلد 

 
 قواعد المنشأ والتعاون في مجال إدارة الجمارك ) : ١٤(المادة 

) ٢(يدرك الطرفان الأهمية البالغة للقواعد في تفعيل هذه الاتفاقية الواردة في المادة          ٠١
، والتي يستند إليها في تحديد استحقاق سلعة للمعاملة التفضيلية في ) ٢(٢والملحق 

 وعليه يتعين على كل طرف أن يعمل        .التعريفة الجمركية التي تمنحها هذه الاتفاقية       
قواعد بصورة فعالة ومطردة ومتوافقة مع غايات وأهداف هـذه          على تطبيق هذه ال   

 .ة يالاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العالم
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يقوم الطرفان حسبما يكون مناسباً ، بعقد مشاورات من خلال اللجنة المشـتركة أو               ٠٢
 ، وللغايات التالية ) ١٦(من خلال آلية المشاورات المنشأة استناداً إلى المادة 

الاتفاق على وسائل للتعاون وتوفير المساعدات على المستوى التطبيقي وذلـك            )أ(
 ؛ و ) ١(من أجل تنفيذ التعهدات الواردة في الفقرة 

النظر في الحالات المتعلقة بالادعاءات الواردة حول منح المعاملة التفضيلية ، ) ب(
 ) .٢(٢لحق بموجب هذه الاتفاقية ، لسلع مستوردة غير مستوفية لمتطلبات الم

 
 يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، مباحثـات تهـدف            ١٨٠يعقد الطرفان ، خلال      ٠٣

 ) .٢(٢لوضع مذكرات تفسيرية وتوضيحية حول تطبيق الملحق 
 

 اللجنة المشتركة  : ١٥المادة 
تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هـذه الاتفاقيــة              ٠١

 .ولمراجعة وتقييم العلاقات التجارية بين الطرفين حسب الأصول 
 :تشمل مهام اللجنة المشتركة ، فيما تشمل ما يلي 

 مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام ؛  ) ب(
 

مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها            ) ب(
، ن العلاقات التجارية بين الطرفين    وفي ضوء غاياتها ، والنظر في كيفية تحسي       

وتعزيز غايات هذه الاتفاقية من خلال المزيد من التعاون والمساعدات وغيـر            
 ذلك ؛ 

 

 المساعدة على تفادي النزاعات وتسويتها عن طريق المشاورات استناداً إلـى            )ج(
 ؛ )أ)(٢(١٧والمادة ) ب)(١(١٧المادة 

 

ه الاتفاقية ، وعلى الالتزامـات الـواردة         النظر في التعديلات المقترحة على هذ      )د(
فيها، وإقرار تلك التعديلات ، وذلك مع مراعاة المتطلبات القانونية لـدى كـل              

 طرف ؛ 
 

 وضع الإرشادات والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية      )هـ(
 :ما يلي  بشكل سليم ، وذلك وفقاً للحاجة ، وعلى وجه الخصوص وضع

 ٢إرشادات ومذكرات توضيحية حول تطبيق الملحق )١(
) ١٧(و قواعـد تحكـم اختيار أعضاء الهيئـات المشـكلة اسـتناداً للمـادة              ) ٢(

 وممارسة هؤلاء الأعضاء لمهامهم وقواعد إجرائية نموذجية لتلك الهيئات ؛ 
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فـي   وذلك    مناقشة تقييم الآثار البيئية لهذه الاتفاقية الذي أعده كل من الطرفين           )و(
 .الاجتماع الأول للجنة 

 
 : تشكيل اللجنة المشتركة  ٠٣

تؤلف اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل من الطرفين ويرأسها كل من ممثـل              ) أ(
 أو   ، تجارة الولايات المتحدة ، والوزير المسؤول عن التجارة الدولية في الأردن          

 .من ينوب عنهما 
 

أو فرق عمل و أن تفوضها      / دائمة أو خاصة و    للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً    ) ب(
 .أي من صلاحياتها كما لها أن تستشير أشخاصاً أو مجموعات غير حكومية 

 
تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً عادياً لمراجعة وتقييم الأداء العام للاتفاقيـة وذلـك              ٠٤

تركة مناوبـة    وتعقد الإجتماعات العادية للجنة المش     .لمرة واحدة على الأقل كل سنة       
 يوماً من تاريخ    ٣٠كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها الخاصة خلال        . في البلدين   

لـى غيـر    عطلب أي من الطرفين ذلك ، وفي بلد الطرف الآخر ما لم يتفق الطرفان               
 وتضع اللجنة المشتركة القواعد الإجرائية الخاصة بها ، وتتخذ جميع قراراتها             .ذلك

 .بالإجماع 
 

دراكاً منها لأهمية الشفافية والإنفتاح ، يؤكد كل من الطرفين على الاستمرار فـي              إ ٠٥
أخذ آراء المعنيين من الجمهور بعين الاعتبار وذلك توخياً إلى الاستفادة من مختلف             

 .وجهات النظر في تطبيق هذه الاتفاقية 
 

 ، وذلـك    يسمي كل طرف وحدة رسمية لتكون مركز الاتصال بشأن هذه الاتفاقيـة            ٠٦
قي المراسلات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية ، ولتقديم المساعدة الإداريـة للجنـة            تلتل

 ) .١٧(المشتركة ولهيئات تسوية النزاعات المشكلة استناداً للمادة 
 

 المشاورات  : ١٦المادة 
على كل من الطرفين السعي المستمر للاتفاق على تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها ،              ٠١

 كل جهد للتوصل إلى حلول مرضية لكل منهما وذلك فيما يتعلق بأي أمر قـد                وبذل
 .يؤثر على أداء هذه الاتفاقية 

لأي طرف أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر بشأن أي أمر يؤثر على أداء                ٠٢
وعلى الطرف الآخر أن يسـتجيب لهـذا الطلـب دون           . تفسيرها   هذه الاتفاقية أو  

 . لعقد المشاورات ويشارك فيها بحسن نية ةة كافيتأخير وأن يتيح فرص
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 حل النزاعات  : ١٧المادة 

على كل من الطرفين بذلك كل جهد للتوصل إلى حلول مرضية لدى كل منهمـا                 ) أ(
 :وذلك من خلال التشاور وفقاً لهذه المادة وفي أي من الحالات التالية 

  اذا نشأ أي نزاع بشأن تفسير هذه الإتفاقية ؛ ٠١
اذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخـل بالتزاماتـه بموجـب هـذه                 ٠٢

 الاتفاقية ؛ أو 
 اذا اعتبر احد الطرفين ان تدابيرا اتخذها الطرف الآخر تنتقص بشكل كبير من              ٠٣

المزايا التي تمنحها الاتفاقية في مجال التجارة ، او تعيـق بشـدة تحقيـق               
 . اهدافا رئيسة لها 

 
أن يقـدم طلبـاً     ) أ(ف الذي يسعى إلى عقد مشاورات استناداً للفقرة           على الطر   )ب(

فـإذا لـم يتوصـل      ) ٦(١٥بذلك إلى مركز الاتصال المنصوص عليه في المادة         
 يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب، إلى حل بشأن أي مـن             ٦٠ وخلال    ، الطرفان

همـا ، فإنـه     وذلك من خلال المشاورات بين    ) أ(الأمور المشار إليها في الفقرة      
يكون لأي منهما إحالة الأمر على اللجنة المشتركة والتـي عليهـا أن تجتمـع               

 .وتسعى لحل النزاع المذكور 
 

ماً من تـاريخ إحالتهـا علـى         يو ٩٠  إذا لم يتم التوصل إلى حل للمسألة خلال           )ج(
، أو خلال المدة التي توافق عليها اللجنة المشتركة ، فلأي من الطـرفين              اللجنة

 وتشكل هيئة تسوية النزاعات مـن        .لة المسألة إلى هيئة لتسوية النزاعات     إحا
 يعـين كـل      ، وما لم يتفق الطرفان على خـلاف ذلـك        ،   بحيث    ، ثلاثة أعضاء 

 .طـرف عضواً ويختار العضوان المعينان عضواً ثالثاً لتولي الرئاسة 
 

لعضـو الثالـث ،      ا تعيـين  يوماً من    ٩٠  ترفع الهيئة إلى الطرفين ، وذلك خلال          )د(
تقريراً بما وجدت من وقائع وما توصلت إليه بخصوص مـا إذا كـان أي مـن                 
الطرفين قد أخل بالتزاماته بموجب الاتفاقية ، او اتخذ تدبيراً ينتقص بشكل كبيـر              

وإذا مـا    . من المزايا التي تمنحها الاتفاقية ، أو يعيق تحقيق أهدافاً رئيسة لها             
 وبناءاً على ا ،خل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية فلهوجدت أن أحد الطرفين قد أ     

 أن تقدم توصيات لتسوية النزاع ويكون تقرير الهيئة غير           ، طلب كل من الطرفين   
 .ملزم 
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ذا لجأ أحد الطرفين إلى هيئة حل النزاعات بموجب هذه الاتفاقية أو إلـى               ا ٠١ )هـ(

ب اتفاقية يكون كل مـن      أية آلية دولية أخرى مختصة لحل النزاعات بموج       
الطرفين عضواً فيها ، فإنه يكون للآلية التي تم اللجوء إليها الاختصـاص             

 .الحصري للنظر في المسألة التي تم اللجوء إلى هيئة حل النزاعات 
ولأسـباب  ) ١( إذا تعذر على الآلية المشار إليها في الفقرة الفرعية هــ             ٠٢

الشكل اللازم في مسائل القانون أو      إجرائية أو متعلقة بالاختصاص ، البت ب      
الواقع ، وذلك بالنسبة لإدعاء تشتمل عليه المسألة التي تم اللجـوء إلـى              

علـى أنهـا    ) ١(الآلية من أجلها فينبغي عدم تفسير الفقرة الفرعية هـ          
 .تحول دون لجوء الطرف إلى آلية أخرى للنظر في الإدعاء المشار إليه 

 
 هيئة لتسوية النزاعات استناداً لهذه الاتفاقية ، وبعد تقـديم            بعد إحالة النزاع إلى    )أ(٠٢

الهيئة تقريرها ، فإن على اللجنة المشتركة السعي لحل النزاع ، المذكور أخـذه         
 . بعين الاعتبار ، وحيثما يكون هذا مناسباً 

 يوماً من تاريخ    ٣٠ إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى حل للنزاع وذلك خلال            )ب(
تقرير الهيئة إليها ، فإنه يكون للطرف المتأثر اتخاذ أي إجـراء مناسـب              تقديم  

 .ومتكافئ حيال ذلك 
 

 يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، عقد         ١٨٠يتعين على الطرفين ، وخلال       ٠٣
مباحثات لوضع قواعد تحكم اختيار أعضاء الهيئات وممارستهم لمهـامهم ،        

 ويكون علـى اللجنـة المشـتركة        . وكذلك وضع إجراءات نموذجية للهيئة    
كما أن على أي هيئة تشكل استناداً لهـذه المـادة أن            ،  اعتماد هذه القواعد  

 .تتماشى في إجراءاتها مع الإجراءات النموذجية 
 

 لا يجوز لأي طرف أن يلجأ ، إلى هيئة لحل النزاعات واستناداً لأحكـام               )أ (٠٤
 ادعاء مستند على المادة     مـن هذه المادة وذلك للنظـر في     ) ج(١الفقرة  

، إلا في الحالات التي يتعلق فيها الادعاء بتعهد مدرج فـي جـدول              ) ٣(
، من هذه الاتفاقية وغير مـدرج فـي         ) ٣(١تعهدات الطرف في الملحق     

جدول خدمات الطرف الملحق باتفاقية الجاتس ، سواء أكان ذلك بالنسبة           
وطنية لقطـاع معـين أو      للتعهدات حول النفاذ إلى السوق أو المعاملة ال       

 .دات الإضافية هالتعهدات الأفقية المطبقة على قطاع أو التع
 

 
 
 



27

 
ما لم يتم الإتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك ، فإنه لا يجوز لأي طـرف أن                 ) ب (

من هـذه المـادة وذلـك       ) ج (١يلجأ إلى هيئة حل نزاعات استناداً إلى الفقرة         
وذلك ما لم تكن هذه المطالبـة       ) ٤( إلى المادة    بالنسبة لادعاءات ناشئة استناداً   

قابلة للبت فيها استناداً إلى التفاهم على قواعد وإجـراءات تسـوية النزاعـات              
 .لمنظمة التجارة العالمية 

 
أو ) أ(  إذا تضمن النزاع أياً من الإدعاءات المشار إليها في الفقرات الفرعية )ج(

لا تمنع أي طرف من اللجوء ) هـ(١وإدعاء آخر ، فإن الفقرة الفرعية ) ب(
إلى آلية دولية أخرى لحل النزاعات بالنسبة للإدعاء الآخر ، على أنه ليس 
في هذه الفقرة ما يجيز لأي طرف اللجوء إلى آلية لحل النزاعات استناداً 

 .لهذه المادة وآلية حل نزاع دولية أخرى للنظر في نفس الإدعاء 
 

 أحكام متفرقة  : ١٨المادة 
لا يجوز لأي طرف أن ينص في تشريعاته على الحق في إقامة دعوى ضد الطرف                ٠١

 .الآخر على أساس اتخاذه لإجراء يخل بهذه الاتفاقية 
 

 " :القوانين والأنظمة " يقصد بـ ) ٦(،) ٥(لغايات المادتين ٠٢
ة النسبة للأردن ، القوانين التي يقرها مجلس الأمة الأردني ، والأنظمة الصادر           ب) أ(

 . بموجبها ، والتي يتم تنفيذها بموجب إجراء تقوم به الحكومة الأردنية 
 
بالنسبة للولايات المتحدة ، القوانين الصادرة عن كونغرس الولايات المتحـدة           ) ب(

 على إجراء تقوم به     ءوالأنظمة الصادرة بموجب أحكامها والتي يتم تنفيذها بنا       
 . ابتداءاً الحكومة الفدرالية 

 
 .ر جداول وملحقات الاتفاقية جزءا لا يتجزءأ منها  تعتب٠٣
 

 ـ حيثما يشار إليها في هـذه الاتفاق       ١٩٩٤صد باتفاقية الجات    قي ٠٤ ة ، اتفاقيـة    ي
 . كما هي سارية بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ١٩٩٤الجات 

 
 نفاذ الاتفاقية وإنتهائها ) : ١٩(المادة 

نفاذ إلا بعد استكمال كل طرف للإجراءات القانونية لا تدخل هذه الاتفاقية حيز ال ٠١
 .اللازمة بحسب تشريعاته 
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ة حيز النفاذ بعد مرور شهرين علـى تـاريخ تبـادل الطـرفين              يتدخل هذه الاتفاق   ٠٢

الإشعارات الخطية باستكمال تلك الإجراءات القانونية المذكورة في الفقرة السابقة،          
 .الطرفان ها أو بعد مرور أي مدة أخرى يتفق علي

 
لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بواسطة إشعار خطي يرسله إلى الطرف الآخر ، كما               ٠٣

 .تنقضي هذه الاتفاقية بمرور ستة أشهر على تاريخ ذلك الإشعار 
 

وبحيث أن كلاهما مفوض من حكومته ، قام الموقعان أدناه  ، إقراراً بذلك 
 .بالتوقيع على هذه الاتفاقية 

 
 واشنطن وعلى نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية في هذا اليوم الرابع           حررت في  

 م ، الموافق لليوم السادس والعشرين من رجب         ٢٠٠٠والعشرين من تشرين الأول عام      
 ويتم إعداد نص للاتفاقية باللغة العربية وذلك عند تبادل الإشـعارات            . هـ   ١٤٢١عام  

حرر باللغة الإنجليزية ، وفي حـال الإخـتلاف         الدبلوماسية التي تؤكد مطابقته للنص الم     
 .باللغة الانجليزية بين النصين فإنه يعمل بالنص المحرر 
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